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ة بیا ن مظاهر التكرس وعوائ التطبیلمنافسة في الصفقات العموم  
 

  )1(بن سعادة نبیل

توراه البط)1(  ة،د اس ة الحقوق والعلوم الس جامعة ، ل
  .، الجزائر24000 قالمة، 1945ما 8

  bensaadanabil1986@gmail.com:البرد الالكتروني

ة   )2(العایب سام
ة"أ"قسم  أستاذ محاضر) 2( اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، 

  . ، الجزائر24000، قالمة 1945ما 8جامعة 
  samialaib@hotmail.fr:البرد الالكتروني

  

  :الملخص
ة لقانون المنافسة 2008أخضع المشرع الجزائر في سنة  نظرا لامتداد ، موضوع الصفقات العموم

ع (شخاص القانون العام أ إلىالنشا الاقتصاد  ة ذات الطا تهدف هذه ، إذ )الإدار الدولة والمؤسسات العموم
ةالتعرف على نشا جدید من النش إلى الدراسة ة للمنافسة وهي الصفقات العموم ة التقلید ، اطات الاقتصاد
ذلك  ة إلىو   .معرفة محددات تطبی قانون المنافسة على الصفقات العموم

تطبی ب تمازج بین قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العامتوصلنا من تحلیل هذه الدراسة إلى وجود 
ة ، إلا أنه سجلنا المنافسة قواعد ةع تطبی قانون المنافسةصعو اشر  ، لاتصالهالى الصفقات العموم الم

ق، إضافة إلى المرف العام ة تطب ازاتدارة ممارسة الإسبب  هصعو ة امت جل تحقی أمن  ،السلطة العموم
ك عن إالمصلحة العامة عدم اصدار مجلس المنافسة لعدة قرار ، ناه النظرت  في موضوع  الاختصاص 
  .ةالصفقات العموم

ةا   :لكلمات المفتاح
ة،النشا الاقتصاد   .مجلس المنافسة، صفقة عموم

  
خ إرسال  خ مراجعة المقال،21/04/2020: المقالتار خ نشر ، 16/12/2021:تار   .31/12/2021:المقال تار

ش المقال ة،،بن سعادة نبیل :لتهم ة بین مظاهر التكرس "العایب سام ة ،"وعوائ التطبیالمنافسة في الصفقات العموم م المجلة الأكاد
حث القانوني   .111- 98. ص ص، 2021، 03، العدد12، المجلدلل

ط التالي    :المقال متوفر على الرا
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 

  bensaadanabil1986@gmail.com، سعادة نبیلبن : المؤلف المرسل
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Competition in the Public Transaction between the Manifestations of 

Dedication & Obstacles to Application 

Summary: 

 In 2008, the Algerian legislation has put the public transactions under the law of 
competition between the public administrative institutions. Accordingly, this study 
aims to identify public transactions as a new economic competition activity, as well 
as to highlight the determinants of applying the law of competition to public deals. 

From the analysis of this study, we found that the rules of private law stand in 
harmony with the rules of public law by applying the law of competition. However, 
we recorded the difficulty of applying the competition law to public deals, because of 
public facilities as well as  the several decisions of not reconsidering jurisdictions 
dealing with the issue of public deals. 

Keywords: 

 Economic activity, competition board, public transaction. 

La concurrence dans les marchés publics, entre consécration et 
obstacles de mise en œuvre 

 

Résumé :  
 

En 2008, le législateur algérien a soumis les marchés publics au droit de la 
concurrence, compte tenu de l'extension de l'activité économique aux personnes de 
droit public (Etat et institutions publiques à caractère administratif). Cette étude a 
pour objet d'identifier une nouvelle activité économique soumise au droit de la 
concurrence : celle des marchés publics, ainsi que de connaître les déterminants de 
l'application du droit de la concurrence à cette matière en dépit de la difficulté 
d’appliquer ce dernier aux marchés publics compte tenu des prérogatives de 
puissance publiques dont jouissent les institutions publiques. Aussi, il est difficile de 
déterminer avec exactitude la compétence de l’autorité de la concurrence en la 
matière. 
Mots-clés : 
 Activité économique, Conseil de la concurrence, marché public. 
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  مقدمة
قانون 2 03-03المعدل والمتمم  للأمر رقم  1 12- 08أصدر المشرع الجزائر القانون رقم   المتعل 
حت الصفقات 3المنافسة اشر ، فأص اطها الم المنافسة، نظرا لارت ة التشرع المتعل  ة تخضع لرقا العموم

ات  اع حاج ة من أجل إش ة النشا الإدار الذ تمارسه السلطة التنفیذ ونها تجسد عمل المال العام للدولة، 
ع القطاعات   .المواطنین في جم

ة المعدل سنة وقد جسد المشرع الجزائر هذا المسعى في قانون الصفقات الع موجب المرسوم  2015موم
ام قانون  26متوافقة تماما مع نص المادة  5منه 5، حیث وردت نص المادة 2474-15الرئاسي رقم  من أح

  .المنافسة
ة إلى مجلس المنافسة رغم أنها من موضوعات   وترجع مسألة إخضاع المشرع لموضوع الصفقات العموم

ة ع-القانون العام  الرقا ةتختص  اره -لیها أجهزة إدارة عموم اعت ة لمجلس المنافسة  عة القانون ، لكون الطب
ع  ط الاقتصاد الشامل حتى في المجالات ذات الطا ة الض ممارسة عمل سلطة إدارة مستقلة تسمح له 

ة المتعاملین الاقتصادیین الخواص في ما بینهم، ولكن  س فقط لحما ة العمومي، فمجلس المنافسة أسس ل لحما

                                                            
المنافسة ،ج ر  2008یونیو 25مؤرخ في  10-08القانون رقم  1   .2008- 07-02مؤرخة في  36المتعل 
المنافسة ،ج ر عدد  2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03-03امر رقم  2   .2003-07- 20مؤرخة في  43یتعل 
ة مبدأ حرة التجارة والصناعة أنظر3   :قانون المنافسة استحدث من اجل ضمان حما

Tayeb BELLOULA, Droit Pénal des Affaires, BERTI EDITION.Alger, 2011, p210. 
ضات المرف العام، ج  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15رقم  المرسوم الرئاسي 4 ة وتفو م الصفقات العموم المتضمن تنظ

  ..2015سبتمبر   20مؤرخة في  50ر عدد 
ة والاستعمال الحسن للمال : " على مایلي 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  5تنص المادة  5 ات العموم لضمان نجاعة الطل

ة  ة والمساواة في معاملة المرشحین وشفاف ات العموم ادئ حرة الوصول للطل ة م العام، یجب أن تراعى في الصفقات العموم
ام هذا المر    ."سومالإجراءات ضمن احترام أح

ام قانون المنافسة رقم  2تنص المادة  6 غض : " على مایلي 12-08موجب القانون رقم  2008المعدل سنة  03- 03من أح
ام هذا الآمر على مایلي  ام الأخر المخالفة، تطب أح ل الأح   : النظر على 

ة المواشي، ونشاطات ال/ 1 ة وتر ما فیها النشاطات الفلاح قوم بها مستوردو السلع نشاطات الإنتاج،  توزع ومنها تلك التي 
ة والصید  الجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقلید ائعو اللحوم  ع المواشي و لاء ووسطاء ب عها على حالها والو لإعادة ب

ن وضعها القانوني وش ة مهما  ات ومنظمات مهن ة وجمع ة عموم قوم بها أشخاص معنو ، وتلك التي  حر  لها وهدفها،ال
ة المنح النهائي للصفقة/ 2 ة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غا  ..الصفقات العموم

ة ة السلطة العموم ام ، أداء المرف العام أو ممارسة صلاح عی تطبی هذه الأح   ." غیر انه، یجب ان لا 
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ل عام  ش ة المال العام  المتعاملین العمومیین عندما یبرموا الصفقات مع المتعاملین الخواص، بهدف حما
ة، ة الاقتصاد ل خاص 7ولضمان زادة الفعال ش شة المستهلكین    .وتحسین ظروف مع

ارها عقد إدار تخضع لقواعد  اعت ة  حث، في أن موضوع الصفقات العموم ة ال القانون  تظهر أهم
ام قانون المنافسة والذ هو في الواقع قانون خاص، تهدف هذه الدراسة إلى  حت تخضع لأح ما أص  ، الإدار
ذلك إلى  ة، و ة للمنافسة وهي الصفقات العموم ة التقلید التعرف على نشا جدید من النشاطات الاقتصاد

ة   .معرفة محددات تطبی قانون المنافسة على الصفقات العموم
ة التي تؤطر موضوع الدراسة تبرز في الطرح التالي ال فلها المشرع : الإش ماهي الضمانات التي 

ة؟    الجزائر لتفعیل قواعد المنافسة في الصفقات العموم
ة  اع المنهج التحلیلي وذلك من أجل تحلیل النصوص القانون حث إت ستلزم ال ة  ال ة على الإش للإجا

المنافسة وال ام العامة التي تؤطر موضوع المتعلقة  ة، والمنهج الوصفي لوصف القواعد والأح صفقات العموم
ة والمنافسة   .الصفقات العموم

ة،   حث الأول مظاهر تجسید قواعد المنافسة في الصفقات العموم حث الى قسمین نعالج في الم قسم ال
ة مجلس المنافسة على الصفقات ال ة والقسم الثاني نخصصه لحدود رقا   .عموم

حث الأول ة في الجزائر: الم   مظاهر تجسید قواعد المنافسة في الصفقات العموم
ة بین  ة نجده قد أسس على مبدأ المنافسة النزهة والشفاف ام قانون الصفقات العموم ة لأح إنّ القراءة الأول

ة  الصفقة العموم   .المتنافسین للظفر 
ام المرسوم الرئاسي رقم سوف نعالج في هذا القسم أسس المنافسة  م  247-15في ظل أح المتعل بتنظ

ضات المرف العام وذلك في الجزء الأول، ثم في الجزء الثاني نخصصه لدراسة  ة وتفو الصفقات العموم
ة ة لمجلس المنافسة في الصفقات العموم ات الردع   .الصلاح

ة وتف: المطلب الأول ضات المرف العامأسس المنافسة في قانون الصفقات العموم   و
ادئ والقواعد العامة   ة إلى مجموعة من الم أخضع المشرع الجزائر إجراءات إبرام وتنفیذ الصفقة العموم

ة النشا الإدار  ارها مظهر من مظاهر عمل اعت ة    .للمنافسة، بهدف ضمان نجاعة الصفقة العموم
م : الفرع الأول ادئ العامة للمنافسة في قانون تنظ ضات المرف الم ة وتفو الصفقات العموم

  العام
ام المرسوم الرئاسي رقم  5الرجوع إلى نص المادة  ة  247- 15من أح م الصفقات العموم المتعل بتنظ

ة وهي م الصفقات العموم ادئ التي تح ضات المرف العام السار المفعول، نجدها نصت على الم مبدأ : وتفو

                                                            
7Ce que recherche le droit de la concurrence moderne, c’est l’efficacité économique…voir dans ce 
sens : linda ARCELIN-LECUYER, Droit de la concurrence –les pratique anticoncurrentielles en 
droit interne européen, presse universitaire des rennes,Paris, 2013,p21.  
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ات العم لا حرة الوصول إلى الطل ة الإجراءات، نتناولها تفص ة ومبدأ المساواة في معاملة المرشحین وشفاف وم
  :في مایلي

ة: أولا ات العموم ة الوصول للطل   مبدأ حر
ه مجموعة من الشرو  ان أ شخص تتوفر ف ة، أنه بإم ات العموم حرة الوصول إلى الطل قصد 

عد الإعلام المعلن عنها في الصفقة، الدخول في المنافسة من أج الصفقة وتنفیذها، ولا یتأتى ذلك إلا  ل الظفر 
ة   8.عن الصفقة عبر وسائل إعلام وطن

مان الطماو أن المناقصات العامة تقوم على أساس المنافسة  تور سل وفي هذا الصدد، یر الأستاذ الد
صة، وأن الإعلان عن المناقصة الحرة والمساواة بین المتنافسین، مع مراعاة القیود التي ترجع الى نوع المناق

عض الراغبین  قي للتنافس بین الراغبین في التعاقد مع الإدارة العامة، لأن  ون هناك مجال حق ضرور حتى 
حاجة الإدارة إلى ذلك علم    9.في التعاقد قد لا 

ا   مبدأ المساواة في معاملة المرشحین:ثان
ه الح في الاشتراك في المناقصات  قصد  م أ تمییز غیر و س للإدارة إنّ تق العامة بین المتنافسین، ول

  10.مشروع بینهم
عد  التالي فهو  ، و ع تمییز ار العروض على طا ضا، أن لا تنطو معاییر اخت مبدأ المساواة أ قصد  و

عدم ال ما یجسد التزام المصلحة المتعاقدة  ة،  ة للمنافسة الحرة في الصفقات العموم أ فعل ضمانة أساس ام  ق
ة طلب العروض الذ تم نشره للمنافسة مناس   11.تمییز بین المتعهدین الذین أودعوا تعهداتهم 

ة الإجراءات: ثالثا   مبدأ شفاف
ام قانون الأمم  ، هو مستمد من أح ة الجزائر ه قانون الصفقات العموم ة الذ جاء  إنّ مبدأ الشفاف

ل دول  1994المتحدة لسنة  حث  الصفقات ،الذ  ة والمتعلقة  العالم على إدماجه ضمن قوانینها الداخل
ة ع مراحل إبرام الصفقات العموم ال الفساد في جم افة أش ة  ة، وذلك بهدف حما   12.العموم

ة، هو أن هذا المبدأ  م الصفقات العموم ة في تنظ إنّ حرص المشرع الجزائر على تكرس مبدأ الشفاف
م ا ة الشاملة عد أحد مقومات الح ما أنه أحد الدعائم التي تقوم علیها التنم افحة الفساد،  ات م لراشد وأحد آل

  13.والمستدامة

                                                            
، الجزائر،  8 ة، دار الهد   .25، ص 2018النو خرشي، الصفقات العموم

9 ر العري، مصر،  عة الخامسة، دار الف ، الأسس العامة للعقود الادارة دراسة مقارنة، الط مان الطماو .233،ص 2008سل  
  .237المرجع نفسه، ص  10
ة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  11 م الجدید للصفقات العموم ة، التنظ   .56ص  2018، موفم للنشر، الجزائر  247-15جلیل مون
ة،العدد "في الشرف، شر  12 ة والاقتصاد ة من الفساد المالي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانون آل ة في العقود الإدارة  مبدأ الشفاف
ز الجامعي لتامنغست، الجزائر3   .90، 2013،  "، المر
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ل صورة مصغرة لقانون المنافسة في قانون الصفقات  ادئ أنها تش نستخلص من خلال دراسة هذه الم
ضات المرف العام ة وتفو   .العموم

ةمظاهر تجسید  قواعد المنافس:الفرع الثاني    ة في الصفقة العموم
ة مرحلة إرساء  ة، بدءا من مرحلة إبرام الصفقة إلى غا هناك عدة مظاهر جاء بها قانون الصفقات العموم

ة   .الصفقة العموم
ة: أولا   مظاهر تجسید قواعد المنافسة في مرحلة تحضیر الصفقة العموم

قا للسلطات المخولة لها قانونا وفي إطار " اد لها في إعداد تلتزم الادارة ط ع الح المحافظة على الطا
ة توفیر فرص  ة موضوع الصفقة في حد ذاته أو من ناح ملف الصفقة، بتكرس مبدأ المنافسة سواء من ناح

الصفقة   14."متكافئة للمترشحین للظفر 
  إحترام المنافسة عند تحدید الحاجات/ أ 

ة على المصلحة المتعاقدة  27أوجب المشرع الجزائر في نص المادة   م الصفقات العموم من قانون تنظ
ة قا قبل الشروع في أ إجراء لإبرام صفقة عموم   .أن تحدد حاجاتها والواجب تلبیتها مس

ة من نفس المادة على أن مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة إستنادا إلى تقدیر إدار  وأضافت الفقرة الثان
ن المصلحة  م صادق وعقلاني، حسب الشرو المحددة في هذه المادة، وفي حالة ظهور حاجات جدیدة، 
ة  عمل امها  ما یجب أن تراعي المصلحة المتعاقدة عند ق ، وإما إطلاق إجراء جدید،  المتعاقدة إما إبرام ملح

سمح لأكبر تحصص الصفقات إلى وجود المنافسة بین مختلف المتعاملین  ط الصفقات وهو ما  س من خلال ت
م عروضهم، خاصة إتاحة الفرصة للمؤسسات الصغیر والمتوسطة إلى الدخول في  عدد من المتعاملین بتقد

ه المادة  ة، وهو ما نصت عل ة 31الصفقة العموم   15.من قانون الصفقات العموم
  احترام المنافسة عند إعداد دفتر الشروط/ ب

ة تضعها الإدارة أو المصلحة المتعاقدة بإرادتها المنفردة تحدد من ُعرّف دفتر ا قة رسم لشرو على أنه وث
الصفقة في حد ذاتها وفي المتعامل المتعاقد معها، فالإدارة تستغل التقنیین والخبراء  ل الشرو المتعلقة  خلاله 

حق أهدافها   16.العاملین لدیها من أجل تحدید دفتر شرو 

                                                             
ستیر في القانون العام تخصص  13 رة مقدمة لنیل شهادة الماج ة، مذ م الصفقات العموم ة في تنظ ة، مبدأ الشفاف فایزة عماید

  .20ص  2012/2013قانون الإدارة العامة، جامعة العري بن مهید أم البواقي، الجزائر 
أعمال المنافسة في الص "أكروم مرام، 14 ةالتزام المصلحة المتعاقدة  ة للمنافسة، العدد "فقات العموم ،منشور 9، النشرة الرسم

 .8-7،ص2015الجزائر، 
  .8أكروم مرام ، المرجع الساب ص 15
، ص 16 ة، المرجع الساب م الصفقات العموم اف، شرح تنظ   .242عمار بوض
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ة، وجب على المصلحة المتعاقدة أن  78ر نصت علیها المادة توجد معایی من قانون الصفقات العموم
ة احتراما لقواعد المنافسة من بینها رها في الصفقة العموم ة : تذ م، السعر والكلفة الإجمال ة، آجال التسل النوع

  الخ...للاقتناء والاستعمال
ین المترشحین من الوثائ/ ج   تم

ه تلتزم الإدارة ب ل الوثائ والمعلومات الضرورة، وهو ما نصت عل ة  ین المترشحین للصفقة العموم تم
قولها 63المادة  ة  تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف المؤسسات دفتر : " من قانون الصفقات العموم

سحب دفتر الشرو من طرف ال 64الشرو والوثائ المنصوص علیها في المادة  جب أن  مترشح أو أدناه، و
  . المتعهد أو من طرف ممثلیهما المعینین لذلك

ا ة: ثان مرحلة إبرام وإرساء الصفقة العموم   ف
ات التي سطرها لها المشرع في  ف اعها الك احترام مبدأ المنافسة وذلك بإت تلتزم الإدارة في هذه المرحلة 

ة، فنصت المادة  هو القاعدة العامة والتراضي هو منه على أن طلب العروض  39قانون الصفقات العموم
  .الاستثناء

قولها 40وقد عرفت المادة  ة طلب العروض  طلب العروض هو إجراء : " من قانون الصفقات العموم
ستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد 

ة،  ا الاقتصاد قدم أحسن عرض من حیث المزا ة، تعد قبل إطلاق الذ  ار موضوع استنادا إلى معاییر اخت
  .الإجراء

عد  علن عدم جدو إجراء طلب العروض عندما لا یتم استلام أ عرض، أو عندما لا یتم الإعلان  و
ن ضمان  م ، أو عندما لا  قة أ عرض لموضوع الصفقة ولمحتو دفتر الشرو م العروض عن مطا تقی

ل الحاجات ال"تمو استثناء عن القاعدة العامة فهو إجراء تخصص صفقة لمتعامل متعاقد ، أما  ة للتراضي  نس
ة إلى المنافسة ل   . 17واحد دون الدعوة الش

ون في  42وقد حددت المادة  ن أن  م ما أانه  ا  ا أو دول ون وطن ل طلب العروض الذ قد  منه ش
ل ا، طلب العروض طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشت:ش را قدرات دن

ع المترشحین الذین تتوفر فیهم الشرو  جسد طلب العروض المفتوح المنافسة لأنه متاح لجم قة،و المحدود،المسا
س طلب العروض المحدود الذ یخص فقط المترشحین الذین تتوفر فیهم  ة، ع طة لنیل الصفقة العموم س ال

ة في حد ذاتهاشرو خاصة تضعها المصلحة المتعاقدة م ة الصفقة العموم قا، نظرا لخصوص   .س
ة: المطلب الثاني ة على الصفقات العموم ة لمجلس المنافسة في الرقا ات  الردع   الصلاح

ام الأمر  02لقد حددت نص المادة  المنافسة المجال الزمني  03- 03من أح المعدل والمتمم والمتعل 
ة والمتمثلة في  ة للمنافسة في الصفقات العموم النظر في الممارسات المناف ه مجلس المنافسة  الذ یختص 

                                                            
ة 41أنظر نص المادة 17   من قانون الصفقات العموم
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ة مرحلة الإبرام نظرا لكون هذه المرحلة هي التي تتطلب المنافسة، أما الم رحلة التي تلیها تتوقف فیها عمل
ة شرع في تنفیذ الصفقة العموم   18.المنافسة، لأن المتعامل المتعاقد مع الإدارة 

ة،  ة على الصفقات العموم ة لمجلس المنافسة في الرقا ات الردع سوف نعالج في هذا الجزء الصلاح
ات المخولة لمجلس المنافسة لر  ة للمنافسة في الصفقات والمتمثلة في الإجراءات أو الآل دع الممارسات المناف

ة من خلال مایلي قة على تلك الممارسات في الصفقات العموم ات المط ة، وإلى العقو  :العموم
ة: الفرع الأول ة للمنافسة في الصفقات العموم ة الممارسات المناف   إجراءات معاق

المعدل والمتمم، نجدها قد أحظرت الممارسات  03-03من الأمر رقم  7الفقرة  6الرجوع إلى نص المادة 
ن أن تهدف إلى عرقلة حرة المنافسة أو  م ات والاتفاقات الصرحة، التي تهدف أو  والأعمال المدبرة والاتفاق
منح صفقة  ما عندما ترمي إلى السماح  الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق، أو في جزء جوهر منه، س

ة لفائدة أص ة  19حاب هذه الممارسات المقیدةعموم ،وتتمثل هذه الإجراءات المخولة لمجلس المنافسة في آل
ة للمنافسة ة للمنافسة وإلى إجراء التحقی والنشر في النشرة الرسم   .الإخطار بوجود ممارسات مناف

  إخطار مجلس المنافسة: أولا
عد إخط ة إلا  اشرة مهامه القانون ع مجلس المنافسة م ستط اره قانونا من طرف جهات نصت علیها لا 

ة من نص المادة  44المادة  ة  35والفقرة الثان ة، الهیئات الاقتصاد ،وتتمثل في وزر التجارة، الجماعات المحل
ات المستهلكین ذلك جمع ة و ة والنقاب ات المهن ة والمؤسسات والجمع   .والمال

مثال عن إخطارات مجلس المنافسة في مجال الصفقات ر الإخطار رقم و ة، نذ والذ  03/2015العموم
ة  ه شر ض، التي تشتكي من خلاله خرق  Green Revolution Industriesتقدمت  ة الب ضد والي ولا

عدم قبول الإخطار،  48و  45المواد  م أین أصدر مجلس المنافسة قراره  ة القد من قانون الصفقات العموم
واها ش ها  ورة أعلاه عن مراسلة مجلس المنافسة من أجل تمس ة المذ ر  20.نظرا لعدم رد الشر ذلك نذ و

ة  28/2004الإخطار رقم  ه شر ة   NACOالذ تقدمت  الذ تشتكي من خلاله من  Naftalضد شر
عدم قبول الاخطار نظرا لتغییر  ة مناقصة فأصدر المجلس قراره  ة للمنافسة خلال عمل تطبی ممارسة مناف

  21.الساكنة مقر عنوانها دون إخطار مجلس المنافسة
ا   إجراءات التحقی: ثان

                                                            
ة رحماني، 18 ات مجال اختصاص مجلس المنا"راض ة،حول ة للمنافسة في مادة الصفقات العموم النظر في الممارسات المناف فسة 

  .250، الجزء الثاني ،ص29، العدد "1جامعة الجزائر
ام الأمر  06أنظر المادة 19   .المرجع الساب 03-03من أح
ة للمنافسة رقم منشور في النشرة الر  03/2015،تحت رقم  2014جوان 18قرار صادر عن مجلس المنافسة بجلسة  20  08سم

  . 18ص  2015،الجزائر،
ة للمنافسة رقم  04/2015تحت رقم  2014جوان  18قرار صادر عن مجلس المنافسة بجلسة  21  08منشور في النشرة الرسم

  .20،ص2015الجزائر،
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شرع عد إخطار مجلس المنافسة قانو  ما رأینا أعلاه، فان مجلس المنافسة  نا من طرف جهات الإخطار 
ا التي  ة للمنافسة بدءا بتعیین المقرر العام والمقررون في القضا ة التحقی حول الممارسات المناف في عمل

لف بها، ة الم قة ضرورة للتحقی في القض ل وث فحص  قوم المقرر  عد ذلك  س المجلس لهم، ما  سندها رئ
عتها تساعده في أداء مهامه  انت طب قة مهما  ة وث استلام أ أمر  نه أن    .م

س  بلغ رئ ذا المآخذ المسجلة، و ا یتضمن عرض الوقائع و عد ذلك بتحرر تقرر أول قوم المقرر 
ع الأطراف ذات المص التجارة وإلى جم لف  ة وإلى الوزر الم لحة من أجل المجلس التقرر إلى الأطراف المعن

ة في أجل لا یتعد ثلاثة شهر تو ، وتكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر عند 22إبداء ملاحظات م
ع یثبت ذلك في  الاقتضاء محررة في محضر یوقعه الأشخاص الذین استمع إلیهم وفي حالة رفهم التوق

قوم المقرر بإیداع تقرر معلل لد23المحضر مجلس المنافسة یتضمن المآخذ المسجلة  ، وعند اختتام التحقی 
ة  م ذا عند الاقتضاء اقتراح تدابیر تنظ ة واقتراح القرار و   24.ومرجع المخالفات المرتك

ة للمنافسة: ثالثا   النشرة الرسم
ذا عن  ا و مة العل ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المح

ة للمنافسةمجلس الدولة والمت المنافسة في النشرة الرسم ة للمنافسة في اعتقادنا الخاص 25علقة  ، فالنشرة الرسم
ة ضد  ع القرارات الردع ونها تنشر جم ة ، ة المنافسة النزهة في الصفقات العموم بیر في حما ل  ش تساهم 

ل جزاء إضافي معنو لتلك ا ش ات أو الهیئاتالمخالفین لإطلاع الرأ العام عنها، وهو ما    .لشر
ة:  الفرع الثاني ة للمنافسة في الصفقات العموم قة على الممارسات المناف ات المط   العقو

ل     ش ة للمنافسة  ات المقررة ضد الممارسات المناف املا للعقو لقد خصص المشرع الجزائر فصلا 
موجب نص 14عام و المنصوص علیها في نص المادة   61الى نص المادة  56المواد  من قانون المنافسة 

رر حیث لا تتجاوز  1م ات في الغرامات  من مبلغ رقم الأعمال  %12من قانون المنافسة، وتتمثل هذه العقو
من غیر الرسوم أو قد تكون غرامة تساو على الأقل ضعفي الرح المحق بواسطة هذه الممارسات على أن لا 

ملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز هذه الغرامة أرعة أضعاف هذا ا ان مرتكب المخالفة لا  لرح، وإذا 
الإطلاع على مختلف القرارات الصادرة عن مجلس 26دج  6.000.000تتجاوز ستة ملایین دینار  ، لكن 

                                                            
  .المعدل والمتمم  03- 03من الأمر  52-51-50الموادة 22
  . المعدل والمتمم03-03من الأمر  53نص المادة 23
  .المعدل والمتمم 03- 03من الأمر  54نص المادة  24
  .المعدل والمتمم03-03من الأمر  49نص المادة 25
  .المعدل والمتمم03-03من الأمر  56نص المادة 26
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عض القرارات والتي قضى فیها المجلس  استثناء  ة،  المنافسة الجزائر نجد أغلبها خارج مجال الصفقات العموم
  27.عدم الاختصاص
حث الثاني ة: الم ة مجلس المنافسة على الصفقات العموم   حدود رقا

ة من المادة   ام الأمر  02علقت نص الفقرة الثان ام قانون  03-03من أح المعدل والمتمم تطبی أح
قه على أداء مهام المرف العام أو  عی تطب شر أن لا  ة،  المنافسة على الشخص العمومي والصفقات العموم

ة ات السلطة العموم   .ممارسة صلاح
ةعدم إعاقة مجلس :  المطلب الأول   المنافسةّ أداء مهام المرف العام في الصفقة العموم

المراف العامة في الدولة، وهي    اشر  ارة عن عقود إدارة لها اتصال م ة، هي ع إنّ الصفقات العموم
ون ذلك إلا  تختلف بذلك عن العقود التي یبرمها الخواص، لأن الدولة تسعى إلى تحقی المصلحة العامة ولا 

ام . مراف العامةمن خلال ال ة ضمن أح التالي فإن المشرع الجزائر لما أدرج موضوع الصفقات العموم و
الفقرة الأخیرة ورتب استثناء 2المادة  ة، ثم جاء  المرف  -الفقرة الثان ام قانون المنافسة إذا مست  تطبی أح

ة بیر - العام أو مهام السلطة العموم ال قانوني  في التطبی المیداني، نظرا لاتصال ، فإنه وضعنا أمام إش
ة غیر مألوفة في القانون  ادئ قانون مها م المراف العامة للدولة، وأن هذه الأخیرة تح ة  ع الصفقات العموم جم

  .الخاص
ة ة في الصفقة العموم ادئ المراف العامة الأساس   الفرع الأول م

ة مختلفة  م ة وتنظ ، لكن رغم اختلاف وتنوع تخضع المراف العامة لنصوص تشرع عة النشا الإدار نظرا لطب
مبدأ مساواة المنتفعین أمام المراف العامة، مبدأ سیر :المراف العامة، فإنها تخضع لمجموعة من القواعد العامة

ة المرف العام للتغیر والتطور انتظام واطراد مبدأ قابل   28.المرف العام 
  العامةمبدأ المساواة امام المراف :أولا

رسها القانون الإدار المقارن وهذا المبدأ یجب أن تحترمه السلطة  ادئ التي  عتبر هذا المبدأ من الم
م وتسییر المراف العامة في الدولة ة تنظ عمل ، وعموما فان مبدأ المساواة أمام المراف 29الإدارة المختصة 

عد حقا من حقوق الإنسان العامة في الدولة هو امتداد للمبدأ العام المتمثل في  مساواة الأفراد أمام القانون والذ 
ل الدساتیر في العالم   30.رسته 

                                                            
ر هنا القرار الصادر عن مجلس المنافسة تحت رقم  27 الإخطار الذ  13/11/2014الصادر بتارخ  16/2015نذ المتعل 

ه الشر ة المحدودة تقدمت  ة ) مید(ة ذات المسؤول الصفقات العموم اه والمتعل  ضد المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف الم
ة للمنافسة،سنة  عدم الاختصاص، النشرة الرسم   . 48-46، ص08، رقم 2015أین اصدر المجلس قراره 

، دار العلوم، ا 28 ، النشا الإدار علي، القانون الإدار   .220، ص 2004لجزائر،محمد الصغیر 
ة، الجزائر،29 عة السادسة، دیوان المطبوعات الجامع ، الجزء الثاني، الط ، القانون الإدار   .82- 81ص  2014عمار عوابد
، جسور للنشر والتوزع، الجزائر،30 اف،الوجیز في القانون الإدار   .332، ص2007عمار بوض
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ا انتظام واطراد / ثان   مبدأ سیر المرف العام 
اع الحاجات العامة للأفراد لذلك فان القضاء  استمرار ودون توقف من أجل إش عمل المرف العام 

مة دستورةالفرنسي والذ أسس هذا المبدأ یراه    31.مبدأ أساسي مادام أن المجلس الدستور أسد له ق
ة المرف العام للتغیر/ثالثا   مبدأ قابل

نها أن تتدخل في أ وقت من أجل تعدیل قواعد سیر المراف  م ومؤد هذا المبدأ أن السلطة العامة 
م الذ اختارته العامة مراعاة للمصلحة العامة، فالإدارة العامة إذا ظهر لها في أ وقت  من الأوقات أن التنظ

نها أن تلجأ إلى نظام المؤسسة العامة أو  م ، ف عد یتناسب مع المنفعة المرجوة من المرف في إدارة مرفقها لم 
  .  32أسلوب الالتزام أو الأسلوب المختلط

نها تعدیل عقودها الإدارة بإرادتها ا م قات هذا المبدأ أن الإدارة العامة  حتج ومن تطب لمنفردة دون أن 
ستدعي  ة الإدارة العامة هي تحقی المصلحة العامة مما  قاعدة العقد شرعة المتعاقدین، لأن غا المتعاقد 

فة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها ح    33.ضرورة ترج
المرف العام: الفرع الثاني ة    اتصال الصفقة العموم

س إلا عقد إدار ل ة   إحد وسائل الإدارة لضمان سیر المراف العامة، وعلى هذا الأساس إنّ الصفقة العموم
ه عقده مع  قة الأمر مساعد ومعاون للإدارة في تسییر المرف العام الذ یتصل  فان المتعاقد هو في حق

  . الإدارة
مها  ر منها، ح ام تصب في هذا المعنى نذ ا في مصر عدة أح مة الإدارة العل وقد أصدرت المح

سمبر  19صادر في ال ازاتها في مجال العقود الإدارة لا من نصوص : "حیث تقول 1981د وتستمد الادراة امت
ه، ووجوب الحرص على استمرار وانتظام  عة المرف العام، واتصال العقود  هذه العقود الإدارة، ولكن من طب

                                                            
31Rachid ZOUAIMIA,Marie Christine ROUAUT droit administratif,op cit, p220. 

ر العري،مصر، 32 عة التاسعة، دار الف ، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني،الط ادئ القانون الادار ، م مان الطماو ، 2014سل
ار اختصاص .185-184ص مة التنازع من أجل تحدید مع رة ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي ومح ارة عن ف المرف العام هو ع

ة روتشیلد عام القضاء ا ام الصادرة في قض ستیر عام  1855لإدار من خلال الأح و عام  1861ودو لان عد 1873و ، و
ارها نظرة غیر مألوفة تخرج عن اختصاص القانون  اعت ه احد اعمدة القانون الذ وضع أسس نظرة المرف العام  ه دو الفق

ادئ العامة في ا.الخاص ة الوفاء انظر صفاء فتوح جمعة، الم ت ة منازعاتها، م الات تسو ة والمتطورة واش لعقود الادارة التقلید
عة الاولى، مصر،  ة، الط مة القضاء الإدار المصرة الصادر بتارخ 66، ص2017القانون م مح عرف المرف العام وف ح ، و

ل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف عل"  1957یونیو سنة  2 ستعین ان المرف العام هو  انتظام واستمرار، و عمل  ى إدارته و
انة النظام، وخدمة  قصد المساهمة في ص قصد الرح، بل  الحاجات العامة التي یتطلبها لا  د الجمهور  سلطات الإدارة لتزو

، الأسس العامة للعقود الإدارة، دراسة مقارنة، المرجع الساب . "المصالح العامة في الدولة مان الطماو   . 74ص سل
Rachid ZOUAIMIA,Marie Christine ROUAUT droit administratif,berti edition,alger,2009,p211.  

، ص 33 ة منازعاتها،المرجع الساب الات تسو ة والمتطورة وإش ادئ العامة في العقود الإدارة التقلید   95صفاء فتوح جمعة، الم
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حق المصلحة العامة، ولذلك فان الإدارة تتمتع بهذه الا ما  ازات في مجال العقود الإدارة ولو لم سیره،  مت
  34.."ینص علیها في تلك العقود

المرف العام العقود التي تبرمها  ا العقد الإدار  أما القضاء الإدار الفرنسي، فقد استثنى من قاعدة ارت
ة والتجارة مع المنتفعین بها، لأن هذه العقود تعتبر من عقود القانون الخا انت درجة المراف الصناع ا  ص أ

المرف الصناعي والتجار  ، وقد أصدر مجلس المنافسة الجزائر في إطار رقابته على الصفقات 35تعلقها 
ة یختص بها القضاء الإدار  أن مجال الصفقات العموم عدم اختصاصه مبررا ذلك  ة عدة قرارات  ، 36العموم

أن القرارات التي یتخذها أشخاص القانون العام، أو  وهذا الموقف قد اتخذه مجلس المنافسة الفرنسي والذ یر 
صرف النظر عن  از لتسییر مرف عمومي تخرج عن اختصاصه،  صدد عقد امت أشخاص القانون الخاص وهم 

ار النشا المتخذ لاختصاص مجلس المنافسة مع ا القرار الإدار    .37ارت
ة  قا نستخلص من خلال دراسة هذا الجزء، أن الصفقة العموم ارها عقد إدار متصلة اتصالا وث اعت

ل أسس القانون الإدار لا  ادئ متمیزة والتي تش م ومة  مرف عام من مراف الدولة، وأن هذه المراف مح
غلب المصلحة الخاصة  اره قانون خاص  اعت ال إخضاعها لقواعد قانون المنافسة  ل من الأش أ ش ن    .م

ات العدم إعاقة :المطلب الثاني ة في الصفقة مجلس المنافسة ممارسة صلاح سلطة العموم
  ةالعموم

المصلحة العامة، استثنى المشرع الجزائر  المرف العمومي و ة  اشر للصفقة العموم ا الم نظرا للارت
ة، وتظهر ات السلطة العموم ام قانون المنافسة عند ممارسة الإدارة أو المصلحة المتعاقدة صلاح  تطبی أح

ات التي خولها المشرع للمصلحة  ة، من خلال مختلف الصلاح ة في مجال الصفقات العموم السلطة العموم
  .المتعاقدة تجاه المتعاقد معها 

ة على المتعاقد أثناء تنفیذ التزامه: الفرع الأول   سلطة الرقا
ة على تنفیذ الصفقة من قبل المتعاقد معه سلطة الإشراف والرقا ا وتحظى الإدارة بهذه تتمتع الإدارة 

اختلاف نوع العقد المبرم  السلطة سواء تم تقررها لها في دفتر الشرو أو دون ذلك، وتختلف قوة هذه السلطة 

                                                            
، الأسس العامة للعقود الإدار 34 مان الطماو ، صسل   . 411-409ة، المرجع الساب
ادئ العامة في العقود الإدارة، المرجع الساب ص 35   .64صفاء فتوح جمعة، الم
سمبر  21الصادر في  2016-02القرار رقم 36 ة المحدودة  2016د ة ذات الشخص الوحید والمسؤول م "بین الشر ضد "  23أش

اب الواد  ة  ة للمنافسة رقم منشور في الن -الجزائر الوسطى–بلد   .38، ص11/07/2017صادرة بتارخ  12شرة الرسم
ة "محمد دیب، 37 ة "قراءة في حدود تطبی قانون المنافسة على الصفقات العموم اس ،مجلة العلوم الس ، دراسة في القانون الجزائر

ا، ص 2،المجلد07،2018والقانون،عدد مقراطي العري، ألمان ز الد   .224، المر
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لما ضعفت العلاقة مع  عقد الأشغال العامة، و لما زادت تلك السلطات  ة  المرف قو انت صلة العقد  لما  ف
لما ضعفت معها تلك السلطات  ط مثلاالمرف  س   38.عقد التورد ال

ان تتدخل بدرجة تزد عن حد التأكد من سلامة تنفیذ العقد  ة السماح للإدارة  ح الرقا ذلك  قصد  و
عض  ة للتدخل في أوضاع تنفیذ العقد، وتغییر  ه، في حالة ما إذا استعملت الإدارة ح الرقا ام  أثناء الق

، وتجد هذه السلطة أساسها النظر في 39ها صراحة في العقدالأوضاع وذلك في الحالات غي المنصوص علی
عة، وهي في مجملها ثابتة  رة المرف العام، وما تفرضه من سلطات یتمتع بها المرف والمستوحاة من طب ف

ة ة تسمح للخبراء والمهندسین 40للإدارة حتى لو لم یتم النص علیها في عقد الصفقة العموم ما أن الرقا  ،
عین ل ن للشخص العمومي ان التا م ما أنه  عة في الورشة،  ذلك والمتا لإدارة استدعاء المقاول أو المتعاقد و

ات الصفقة  قة متطل ة لمختلف التوردات، ومد مطا ة والكم   41...یراقب النوع
ة: الفرع الثاني   سلطة تعدیل الصفقة العموم

ادئ العامة التي تقوم علیها عقود القانون  الخاص قاعدة العقد شرعة المتعاقدین ومعناها انه لا من الم
صورة منفردة ولا یجوز لأ من المتعاقدین تعدیل العقد أو نقضه  یجوز لأ من المتعاقدین التحلل من التزاماته 
عة الخاصة للعقود الإدارة والتي تسعى من خلالها الإدارة  إلا من خلال الاتفاق مع المتعاقد الآخر،لكن الطب

فة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، ومن ثم للإدارة سلطة ت ح  حقی المصلحة العامة مما استوجب ضرورة ترج
ة التغییر المستمر في المراف التي تدیرها ، وح تعدیل العقد أخطر من 42تعدیل العقد من جابها من اجل تلب

وت عنه في  ة لان الإدارة هنا لا تتدخل في مجال مس العقد، لكنها تحاول أن تغیر في الالتزامات ح الرقا
الزادة أو النقصان ة المنصوص عنها في العقد إما    43.التعاقد

ع الجزاءات: الفرع الثالث   سلطة توق
ه جزاءات  ان مقصرا في تنفیذها فان من ح الإدارة أن توقع عل التزاماته مع الإدارة أو  عند إخلال المتعاقد 

ار الجزاء الملائم ولا تختلف عن نظیرتها  امل السلطة في اخت ما أن للإدارة  المقررة في عقود القانون الخاص، 
س إعادة التوازن بین الالتزامات  ع الجزاء ل ة الإدارة من توق م من القضاء، فغا تحتاج إلى نص قانوني أو ح

سیر المرف ادلة التي أنشأها العقد، وإنما تنفیذ الالتزام المتصل  عاد الاختلال الذ لحقه المت ، 44العام أو است

                                                            
،ص جلیل مو  38 ة،النظرة العامة للقرارات والعقود الإدارة، المرجع الساب   .186ن
، ص  39 ، الأسس العامة للعقود الإدارة، المرجع الساب مان الطماو   .433سل
، ص40 ة، المرجع الساب م الصفقات العموم اف، شرح تنظ   .7،8عمار بوض

41Christophe LAJOYE, Droit des Marchés Public, Berti Edition, Alger,2007,p 172. 
،ص42 ادئ العامة في العقود الإدارة، المرجع الساب   .482صفاء فتوح جمعة، الم
، ص 43 ، الأسس العامة للعقود الإدارة، المرجع الساب مان الطماو   .437سل
،الجزائر،44   .192، ص2018عادل بوعمران، النظرة العامة للقرارات والعقود الإدارة، دار الهد
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ن للمصلحة المتعاقدة أن تتخذها ضد المتعاقد معها بین الجزاء المالي والمتمثل في  م وتترواح الجزاءات التي 
  45.الغرامات ومصادرة مبلغ الضمان، ووسائل الضغط والفسخ من جانب واحد

  خاتمة
ة(والعام ) ةقانون المنافس(إنّ المقارة بین النصین الخاص  تظهر أنهما ) قانون الصفقات العموم

ة أسس على قواعد المنافسة النزهة  الصفقات العموم ام القانون المتعل  بیر، نظرا لكون أح ل  ش یتشابهان 
ه قانون المنافسة صبو إل ة وهو ما    .والشفاف

الأمر  ن  ة لم  ادئ لكن تطبی قانون المنافسة على قانون الصفقات العموم الم السهل لاصطدامه 
، والتي لا تسمح أن تطب علیها قواعد القانون الخاص والمتمثلة في أداء  العامة للقانون العام أ القانون الإدار
س  ة المصلحة العامة  ول ة لأنها تهدف إلى حما ات السلطة العموم مهام المرف العام، وممارسة صلاح

  .المصلحة الخاصة
ناءا على ما تق ةو   :دم نسجل أهم النتائج التال

المرف العام* اشر  ة لاتصالها الم ة تطبی قانون المنافسة على الصفقات العموم   .صعو
ة من اجل * ازات السلطة العموم ة لممارسة الإدارة امت ة تطبی قانون المنافسة على الصفقات العموم صعو

  .تحقی المصلحة العامة
ةإصدار مجلس المنافسة لعدة ق* عدم الاختصاص في موضوع الصفقات العموم   .رارات 
ات الآتي عرضها  ناءا على ما تم تسجیله من نتائج نقترح التوص   :و
ة التي تخضع له نظرا لتشعب مجالات  - عة و نوع الصفقات العموم ط طب ض اغة قانون المنافسة  إعادة ص

ة ع الصفقات العموم   .ومواض
ط نص الماد - اغة وض ام  2ة إعادة ص ن أن یخضع لأح م عة المرف العام الذ  الفقرة الأخیرة بتحدید طب

  .المنافسة نظرا لتنوع المراف العامة في الدولة
 

                                                            
ة، المرجع الساب ص  عمار45 م الصفقات العموم اف، شرح تنظ   34-20بوض


